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    الغرض بيان .1
ة والمشتركة في القوانين المناھضة للتمييز الغرض من ھذه المذكرة ھو تحديد العناصر الضروري إن 

 .المقارن لممارسات  الدول ستخدام المنھجإعلى أساس المعايير الدولية عبر  وتنفيذھا في الدول المعاصرة
  

 المقدمة  2.
المان مبادئ المساواة وعدم التمييز مكرسة في كل دستور عل عن  فضلا .ى نحو أساسي  في كل أنحاء الع

ه دأ أن زالمس مب دا  ھو  اواة وعدم التميي ةاأسمب دولي  ومدون انون ال دات  سي في الق د من المعاھ في العدي
زلجللقانون الدولي والمقارن ااستنادا إلى مسح . الدولية ى التميي د  ھود المبذولة للقضاء عل د أنبثقت العدي فق

اك دستور للدإعتمادا على ما إ .من القواعد الأساسية في ھذا السياق ان ھن ريذا ك تم تك ة ، ينبغي أن ي س ول
ز دم التميي اواة وع ي المس ه ال الحق ف و علي ا ھ توري ، كم ل الدس ع بالثق ه حق يتمت ى ان ي عل ا ف ال فعلي ح

ين وضع تشريع إسوى  الحد الأدنى  مما ھو مطلوب ليس   ،لا ان ھذا ، مع ذلكإالدستور العراقي ،  ذ يتع
ز دم التميي ي ع دد نطاق ومضمون الحق ف ا سيت .يح اذج كم تخدام  نم ن اس اه ، يمك ة  أدن ي المناقش ضح ف

ا من ى تحقيقھ ا إل ل الأھداف المحددة التي يسعى مجتمع م ة  لتفعي ذ سياسته المناھضة خلا مختلف ل تنفي
 .للتمييز
عيسعى  اواة  كل مجتم ى شكل من أشكال المس ذي إل ة ، وال ة معين ا مكان ة  لھ ا معين اريخ يعكس قيم في ت

ة عل .ونسيج ذلك المجتمع ا بمثاب وب أفريقي اواة في جن ى المس ز المكثف عل ال ، يعمل التركي ى سبيل المث
اواة  المسمى بالفصل  رفضا واضحا للماضي عندما كان مجتمع جنوب أفريقيا يرتكز على نظام عدم المس

ا من تحقيق .العنصري وب افريقي  لذلك وبدافع الحساسية من تلك التركة ، جعل مشرعوا الدستور في جن
ى مستوى التشجيع .،اواة في الفرص ھدفا أساسياالمس م يصل ال م السماح ، وإن ل ذلك ، ت اذ  -نتيجة ل بأتخ

راء ة أو إعلا تصمم اتاج الحماي وذين تاريخي أن الأشخاص المنب ا ، ترك. ء ش ن جانبھ ا ز م ى أورب عل
بية  في الالحماية ال المساواة في ادة النس ى الزي وع خاصة لحقوق الأقليات وذلك نتيجة إل امي السريع للتن تن
ي وا رةالإثن ة الأخي ي الآون ديني ف ي وال ة  .لعرق تراتيجيات مكافح ياق اس ي س ة ف تمل الخطوات النھائي تش

ة تفاعل دينامي ذي يتكون من عملي ين السلطات القضائية وشبه كيالتمييز على نحو فعال على التنفيذ ال ة ب
امج السياسة الاستراتيجية اللازمأدناه مناقشة كل جز تميس.لقضائية والمجتمع المدني ا ة  ء من أجزاء برن

 .لتعزيز المساواة بصورة فعالة
 

لقانون مكافحة التمييزالمعايير الدولية    .3 
ن المبادئ العامة للمساواة وعدم التمييز ھي حجر الزاوية في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقد جرى إ 

.الإنسان تدوينھا في معظم المعاھدات الدولية لحقوق في الواقع ، لقد اكتسب حظر التمييز العنصري قبولا  
 بل ليصل إلى درجة القواعد الآمرة -واسعا في جميع أنحاء العالم ليصل إلى حكم القانون العرفي الدولي 

 اأصبح من المتعارف عليه عالميا أن الحق في عدم التمييز ھو حقلقد . 1)ا القاعدة التي لا يجوز مخالفتھ(

 

               ؛ الرأي القاضي تاناكا المخالف في قضايا 17، الفقرة  1971انظر على سبيل المثال محكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا عام  1
؛ القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية على أراضي  298، الفقرة ) 1966(، تقارير محكمة العدل الدولية ) المرحلة الثانية(جنوب غرب أفريقيا 

جمعية العامة ، ؛ الوثائق الرسمية لل 64؛الفقرة  2006محكمة العدل الدولية تقارير عام ) ورواندا الديمقراطية / جمهورية الكونغو( الكونغو 
) 4(من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول ، الفقرات من  40، التعليق على المادة ) A/56/10( 10الدورة السادسة والخمسون ، الملحق 
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ة والسياسية  26أھم أحكام عدم التمييز موجود في المادة   ن احدا الحقوق المدني من العھد الدولي الخاص ب
)ICCPR  ( والتي تنص على ما يلي ،: 

ي  او ف ز بحق متس ون دون أي تميي انون ويتمتع ام الق واء أم ا س اس جميع الن
انون أي  .التمتع بحمايته ذا الصدد يجب أن يحظر الق ل في ھ ز وأن يكف تميي

العرق أو  لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، ك
، أو الأصل االلون أو الجنس أو اللغة أو الدين أوالرأي سياسيا أو غير سياسي

  .غير ذلك من الأسباب القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو

ة ) 2( 2توجد أحكام مماثلة للمساواة في المادة  الحقوق الاقتصادية والاجتماعي من العھد الدولي الخاص ب
ة  ل  3) 1969(والثقافي وق الطف ة حق ادة ) 1989(؛ اتفاقي ة  ؛4) 3(الم ة اليونسكو الخاصة بمكافح واتفاقي

  .، على سبيل المثال لا الحصر 5م التمييز في مجال التعلي

 

تنص  . ، الديباجة 1948ديسمبر / كانون الأول  10  في) الثالث- د(أ -  217رقم  21.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، قرار الجمعية العامة 2
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن  ”  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 1المادة 

على أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي   2 تنص المادة . “يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
  .تمييز

ديسمبر /كانون الأول 16في  )21- د(ألف  2200قرار الجمعية العامة  ، قتصادية والاجتماعية والثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق الا 3
ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي ” على) 2( 2المادة تنص  ، 1966

  . “أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب سياسياً أو غير سياسي أو الأصل القومي

دون أي نوع من أنواع ...”) 1( 2المادة  تنص 1989تشرين الثاني  20في  44/25اتفاقية حقوق الطفل ، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  4

  أو لونھم أو جنسھم أو لغتھم أو دينھم أو رأيھم السياسي أو غيره أو التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه 

على أساس مركز والدي الطفل أو ...” )2( .“أصلھم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتھم، أو عجزھم، أو مولدھم، أو أي وضع آخر

 . “ ر عنھا أو معتقداتھمالأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتھم أو آرائھم المعب
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داتفي الوقت الذي  يخت ا ، إلا إن لف فيه كل نظام من نظم المعاھ ى حد م رزتإل دعى ب ه ب ا يُ ايير م مع
م يكن ، وبصورة عامة ، إذ ينص القانون الدولي  .تمييزال على أن الاختلاف في المعاملة  يعُد تمييزاً إن ل

روع دفا مش دم ھ ن يخ م يك ول ، ول اس وموضوعي ومعق اك أس ون  .6ا ھن ي أن يك رى  ينبغ ارة أخ بعب
ز  راد والجماعات عقلاالتميي ين الأف ا وب با ،ني د يكون من رمتناس ذي ق ي الوقت ال ال ، ف ى سبيل المث فعل

ال الصغا ع الأطف ولا  من الي مقب ول  وبالت ق المعق ى الطري يارات عل ادة الس ن قي ون إر م د لا يك ه ق لا أن
يارات ادة الس ق قي ن ح جات م اء الناض ان النس ولا حرم ال  .معق ن الأعم ر م ز المباش ون التميي يتك

ةوالأجراءات التي تنط ال ، .  7وي على تمييز ضد فئة معينة أو فئات الناس بصورة علني ى سبيل المث فعل
وميين سيكون  أن القانون الذي يستثني جميع النساء على وجه التحديد من حق التصويت للمسؤولين الحك

ا  دا عملا من أعمال التمييز المباشر ، بينما يحدث التمييز غير المباشر عندما يبدو  فعل أو أجراء م محاي
ة تمييزي ه ذو غرض أو نتيج ار . 8ة ولكن دمين اختب از المتق ين أن شرط اجتي د تب ال ، لق بيل المث ى س عل

تم مبال الحصول على عمل ھو تمييز غير الكفاءة من أج ات إشر ، لأنه في الوقت الذي لم ي تثتاء  الأقلي س
ر  ؤثر بصورة غي اءة ي ار الكف د من العمل ،إلا إن اختب ى على وجه التحدي ة عل درة الأقلي ى ق متناسبة عل

رتباإختبارات لا لزوم لھا لعدم  لإلى وظائف ، ولقد تبين إيضا أن االحصول ع

 
 ”13الفقرة  ، 1962مايو  22، في ) اليونسكو(اتفاقية مناھضة التمييز في التعليم ،  المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  5

الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أي تمييز أو استثناء أو تفضيل الحد الذي يجري على أساس العرق أو اللون أو " التمييز"يشمل صطلح 

لتعليم أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الاقتصادي الميلاد وقد يكون غرضه أو أثره إلغاء أو عرقلة المساواة في المعاملة في مجال ا

  .“وعلى وجه الخصوص

ليس كل تمييز في المعاملة يشكل تمييزا إذا  ”  13، الماددة ) 1989(والثلاثون  جرى تبنيه في الدورة السابعة)  عدم التمييز( 18التعليق العام رقم  6

   .“كانت معايير التفريق معقولة وموضوعية وإذا كان الھدف ھو تحقيق غرض مشروع بموجب العھد

 . 38- 537،  537الصفحات  , )007(27د دراسات القانونية العدمجلة أوكسفورد لل .المباشر والحكم الذاتيالتمييز المباشر وغير  ، ن دويلاورا 7
في ھذه ” : اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتعرب عن مفھوم التمييز المباشر وغير المباشر في تعريفه . المرجع نفسه 8

عرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس ال" التمييز العنصري"الاتفاقية، يقصد بتعبير 

في  الاثني ويستھدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بھا أو ممارستھا، علي قدم المساواة،

الاتفاقية الدولية ) 1(من المادة ) 1. ( “ اة العامةالميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحي

،  1965ديسمبر /كانون الأول 21المؤرخ في ) 20- د(ألف  2106للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

    www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm//  :متوفرة على الأنترنيت في

تمارس سياسة عزل  U.S. 401 .424) 1971(الولايات المتحدة ، . Griggs v. Duke Power Co.ديوك بور .ف .ركة كركز كانت ش 9

المتدنية الموظفين وفقا للعرق ، وتحديدا في أحد مصانع  الامريكيين من اصول افريقية حيث لم يكن يسُمح  لھم ألا بالعمل في الوظائف ذات الأجور

الحقوق المدنية غيرت الشركة  سياستھا فصارت تطالب بحصول المتقدمين الى الوظائف ذات الدخل المرتفع على شھادة  ، وبعدما صدر قانون
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يكون على أن الاختلاف في المعاملة بين الأفراد قد  ةالإيجابي لإعمالفھوم التمييز الإيجابي أو اينص م
على وجه التحديد تعزيز تكافؤ الفرص من خلال تصحيح و، اة مبررا إذا كان الھدف منه تعزيز المساو

التي تعرضت للتمييز  يمكن ان يتم ذلك من خلال منح مزايا للجماعات .حالات عدم المساواة  في الماضي
 .محدودة  في نطاقھا وزمنھا" ةالإيجابي عمالالأ"أو " الأجراءات الخاصة" ، طالما أن برامج عبر التاريخ
مثال ، وجدت محكمة العدل الأوروبية أن إعطاء الأولوية للمرشحات للوظائف العامة لا فعلى سبيل ال

يكون كل من الذكور والإناث المرشحين مؤھلين بالقدر نفسه لتولي نفس   مايرقى إلى حد التمييز عند
كور ن ھذا التفضيل تبرره الحاجة إلى إعادة التوازن في الفرص بين المتقدمين من الذإ.  10ب المنص

تجري ممارسة العمل الإيجابي في  .الى ھذا التوازن سائدا في الماضيوالإناث عندما كان الأفتقار 
 .11 ، باعتباره أداة رئيسية لتصحيح آثار التمييز العنصري 1961الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 

الخاص والعھد الدولي  يأشكال التمييز العنصر جميعء على ان العراق طرف متعاقد في اتفاقية القضا
اتفاقية ووالعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  بالحقوق المدنية والسياسية

وھذه المعاھدات تفرض التزامات  .12 واتفاقية حقوق الطفلالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 

، وفقا ) 1997(محكمة العدل للمجتمع الأوروبي  ،   C-409/95رقم  Hellmut Marschall v. Land Nordrhein-westfalenقضية  10

للمحكمة ،  ھناك ميل في عالم العمل إلى تشجيع المرشحين الذكور للمناصب الوظيفية حتى لو كان ھناك مرشحة مؤھلة بالقدر نفسه لأشغال 

تقضي المحكمة  . المواقف النمطية  حول دور وقدرات المرأة في الحياة العملية قائمةلا تزال بعض أنواع التحيز العميقة الجذور و. المنصب المعني

لا يتعارض مع قانون المجتمع على شرط   - الذي يھدف إلى إعادة التوازن  -أستنادا الى ھذا أن إعطاء الأولوية للنساء المؤھلات على قدم المساواة 

عن جنس المرشح في ھذه المسألة وأن لا يجري، نتيجة لذلك ، أستبعاد الترويج لمرشح من ضمان إجراء تقييم موضوعي لكل مرشح بغض النظر 

  . الرجال من الأساس

 ىمتوفر عل) 1961( 10925التنفيذي  الأمر. لضمان عدم التمييز" العمل الإيجابي"وقع الرئيس جون كينيدي أمرا تنفيذيا  دعى لأول مرة الى  11

وعلى الرغم من ذلك  أصبح العمل الإيجابي مثاراً  http://www.eeoc.gov/abouteeoc/35th/thelaw/eo-10925.html  :الأنترنيت في 

  .للجدل في الولايات المتحدة على مدى عقود من الزمن

خاص بالحقوق المدنية والسياسية والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  لم  يدُخل العراق تحفظات على العھد الدولي ال 12

 9، ) و( 2،) و( 2من اتفاقية حقوق الطفل ، والمادتان  14من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري ، والمادة  22ألا أنه أدخل  تحفظات على المادة 

مادة  2تعتبر لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المادة . من أتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) 1(الفقرة  29والمادة  16، 

، من اتفاقية فيينا لقانون  2، الفقرة  28من أتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و المادة  28أساسية في الاتفاقية ، وبموجب المادة 

فأن أي تحفظ  يتنافى مع موضوع المعاھدة والغرض منھا غير مسموح به ، ولذلك ، وعلى الرغم من تحفظاته ، لا زال العراق ملزما  المعاھدات ،

  :اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والتحفظات على الاتفاقية متوفرة على الأنترنيت . 2بالامتثال للمادة 
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   .  17من مؤسسات الدولة

                                                                                                                                                                     

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm. 

طالب أن واجب الأحترام يعني أن الدول  لن تفعل أو تتسامح مع الأفعال التي تتعارض مع تمتع  الفرد بحقوق الإنسان ؛  يتطلب واجب الحماية ي 13

اجب الوفاء من الدول تنفيذ أجراءات إيجابية الدول بوضع أجراءات لمنع التمييز  وتوفير فرص الحصول على سبل تحقيق العدالة ، بينما يقتضي و

 .للتأكد  من حصول الناس على حقوقھم بشكل كامل

دليل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، سلسلة التدريب : مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  14

  .13،  صفحة  2005،  12المھني رقم 

دليل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، سلسلة التدريب : المفوض السامي لحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مكتب  15

  .13،  صفحة  2005،  12المھني رقم 

- 4لى التمييز العنصري في المادتين ، وكذلك  أتفاقية القضاء ع 16و  15تضع أتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  في المادتين  16

من أتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  16في الوقت الذي وضع فيه العراق تحفظات على المادة . التزامات إيجابية على الأطراف المتعاقدة 5

وقا متساوية في  أجراء عقود وإدارة الممتلكات  تطالب الدول بجعل المرأة مساوية للرجل أمام القانون  ومنح المرأة حق 15ضد المرأة ،فان المادة 

من اتفاقية  5و  4تطالب المادتان . وأبطال وألغاء العقود التي تحد من الأھلية القانونية للمرأة ومنح المرأة حقوقا متساوية فيما يتعلق بالتنقل والإقامة

ي تدين الدعاية الى التمييز العنصري والتي تحظر التمييز العنصري القضاء على التمييز العنصري  الأطراف المتعاقدة على سن التشريعات الت

  .أيضا

 ). ب) (3( 2؛ العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادة  8ھامش الملاحظة  6أتفاقية القضاء على التمييز العنصري ، المادة  17
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ي

أعضاء مجلس النواب  ، ن

ل
لدولية ، يجب ا هر والتزامات

 .23 د من تنفيذ وأحترام ھذه الأحكام سن تشريعات للتأك ةعلى السلطة التشريعي

عراق ، وتقديم الحق في عدم  التمييز ، وتقديم تقرير إلى الحكومة حول أوضاع حقوق الإنسان في ال

                                                     

  ني في العراق الإطار القانو. 3

وفرتلك الأحكام ، وإن كانت غير يحيث  .في الدستور العراقيموجود لتشريع المناھض للتمييز اأساس  إن 
ھناك العديد من الأحكام . ت لتنفيذ تلك المطالب الدستوريةشاملة ،إطارا قانونيا لوضع المزيد من التشريعا

ن إالتي تنص على   14يز مثل المادة ضد التمي التي تنص على المساواة في الحقوق وحماية جميع الناس
ا  .18جميع العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز تكفل الدولة  ، على نحو مماثل لدستور جنوب أفريق

كما يعترف . 19 جراءات فعالة لضمان ذلكإتكافؤ الفرص لجميع العراقيين وتتخذ  16 بموجب المادة
التي تضمن الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتربوية  125فقا للمادة الدستور أيضا بحقوق الأقليات و

ليست قائمة حصرية تتضمن ھي  125ن المادة إ . 20مثل التركمان والكلدان" القوميات"لمختلف 
فضلا  .تتمتع بالحماية" جميع المكونات" نھا  تنص على انإالتي ينبغي توفيرالحماية لھا بل الجماعات  

من الدستور على أن تشكل النساء ما لا يقل ع ربع  49، تنص المادة عن ذلك 
  21.    وھو أجراء يتضمن التمييز الإيجابي الذي يھدف إلى منع عدم تمثيل المرأة

مادة  نصتحظى ھذه المواد بدعم  من    التي تنص على عدم تشريع اي قانون يتعارض مع ) ج( 2ا
اقيلذلك ، ووفقا لكل . 22ص عليھا في الدستورالحقوق المنصو من الدستور الع

قانون إنشاء المفوضية  ، من الدستور 102وفقا للمادة ، شرَع العراق وزارة لحقوق الإنسان و ألقد أنش
نشاؤھا إلم يتم  إن المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان. )IHCHR(لمستقلة لحقوق الإنسان العليا ا
تھدف كلا المؤسستان على حد سواء  الى تحقيق تقدم في مجال تعزيز حقوق الإنسان ، بما في ذلك  .بعد

 

 14دستور العراق ، المادة  18
  16دستور العراق ، المادة  19

  125دستور العراق ، المادة  20

  49دستور العراق ، المادة  21
  2دستور العراق ، المادة  22

المادة ( تشكيل النقابات والانضمام إليھا الحق في على سبيل المثال. ختلف المواد التي تتناول الحقوقيطالب الدستور العراقي بوضع قوانين لم 23

أنه المصطلح " المعوقين"لاحظ أن السبب الذي دفعنا إلى الاستمرار في مصطلح ) (32المادة ( عاقين؛ حماية الم) 24  المادة (؛ حرية التنقل) 22

المادة (، حرية التجمع .)ساق  في اللغة التي نقتبس منھاالذي يرد ذكره في النسخة المترجمة من الدستور الي لدينا، ورغبة منا في الحفاظ على الأت

، وكلھا تحتوي على ) 125المادة (، وحقوق الأقليات ) 102المادة (؛ مھام المفوضية العليا لحقوق الإنسان ) 41المادة (؛ الحرية الشخصية ) 38

  ".يجب أن ينظم ھذا بقانون" عبارة 
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  قانون مكافحة التمييز . 4

قة حقي يعكس هذا .المحددتين ترغب معظم المجتمعات في مفهوم للمساواة ينسجم مع تاريخها وثقافتها 
شكلا ما من أشكال المساواة وعدم التمييز في دساتيرها وتشريعاتها  تكفلقريبا أن جميع بلدان العالم ت

ونظر إلى تمتع كل المجتمعات بتراث فريد خاص بها فأن العديد من مفاهيم ، لذلك  .وممارساتها
 حيث تكون هذه المفاهيم متجذرة فيو .لقانون مكافحة التمييز المساواة تطرح نفسها بصفتها أساسًا

لذلك توظف بلدان . ين من تاريخ المجتمع وتدل على نوع الميراث الذي يكافح المجتمع ضدهجانب مع
مختلفة استراتيجيات مختلفة لتفعيل فهمها لما يشكل تمييزاً ومن الذي ينبغي حمايته من التمييز وكيفية 

راعاتها عند العناصر الأساسية التي ينبغي م سمسيناقش هذا الق .تطبيق القوانين المناهضة للتمييز
 .صياغة قانون مكافحة التمييز

 الاستراتيجية التشريعية . أ
الذي يتضمن بصفة عامة  قطعة  ، أولا ، النھج الشامل .سيان للقوانين المناھضة للتمييزيوجد نموذجان أسا

ذي أ اثانيا ، النموذج المجزّ . يشمل جميع الفئات المحمية والسلوكيات المحظورةو ،واحدة  من التشريع  ، ل
ة ات مختلف ة من حيث ي  ، يتألف من أجزاء منفصلة من التشريعات التي سنت في أوق واع متفاوت وفر ان

من قطعة واحدة من التشريعات التي تغطي  صبح المنھج الأول ، الذي يتكونلقد أ  .لمحظوراتاو الحماية
ائداً  ة ، س ب الحماي م جوان ه معظ يره وتطبيق ھولة تفس اطته وس ا كثي .لبس ريعات بينم ى التش ا ينُظر ال را م

ة  المجزأة ، مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة ، ز الفردي على  انھا تھدف إلى تصحيح حوادث التميي
كندا على  لى التشريعات الشاملة الموجودة في جنوب إفريقيا أو صربيا أوإينظر  .التي وقعت عبر التاريخ 

  . التاريخي ومنع التمييز في المستقبل غير المنظور أنھا محاولة شاملة لعلاج كل من التمييز

 
 : ، وزارة حقوق الإنسان ، متوفر على الأنترنيت  60أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  24

www.nahrain.com/d/cpa/regulations/20040220_CPAORD60.pdf . 

تشرين (الممثل الخاص للأمين العام يرحب بتبني قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان  : انظر أيضا بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 

 : متوفر على الأنترنيت ) 2008الثاني  

http://www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp؟ArticleID=867   ،  
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دى  ى م وانين   25عل ة الق د كتاب املة عن ريعات الش ة  التش دان بصورة عام ارت البل ا الماضية ، اخت عام
على بزوغ توجه ھذا يدل و  .ب افريقيا وصربيا وكندا  وغيرھاالمناھضة للتمييز ، بما في ذلك  بلدان جنو

نھجيميل الى تفضي ذا  .لالشام ل ال ا في شھر آذار من ھ دما سنت صربيا قوانينھ ال ، عن ى سبيل المث فعل
د  وق الإنسان ، والتعليمات الجدي ة لحق ة الأوروبي ي والاتفاقي اد الأوروب ايير الاتح تفادت من مع العام ، اس

ريعات من التش وغيرھا من القوانين المعمول بھا في الاتحاد الأوروبي  وتوصلت الى وضع  قطعة واحدة
افؤ الفرصالواسعة  ة راسخة  لتك ديم  حماي ى تق ة المتحدة . النطاق التي تھدف إل ال الآخر ھو المملك المث

امفضلة الم تنقيح القوانين المناھضة للتمييزالتي لازالت تعمل على   . نھج الشامل من أجل تبسيط قانونھ
ا شاملا ، وضع الأمين العام لھا ن فضلا عن ذلك ، وبناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة موذج

ى يعكس   .  25زلقانون مناھض للتميي ز عل ادئ مكافحة التميي دولي في مب ھذا التطور التوسع الإقليمي وال
ى الاستراتيجيات التشريعية لصال ؤثر عل د ت ا الماضية والتي ق نھج الشاملمدى الخمسين عام د . ح الم لق

ور ل التط انون مكاف جع ي ق ز  المتصاعد ف اق ومضمون التميي ى نط رف عل ھل التع ن الس ز م ة التميي ح
  .بصورة أكبر مما نتج عن إدراج ھذه المبادئ في قانون واحد شامل 

ذي . من التشريعات " مغلقة" و  " مفتوحة"  فضلا عن ذلك ، ھناك  نماذج وح ، ال اه  في النموذج المفت تتبن
ة يجري تعريف التمييز بصوكندا على سبيل المثال ،  ا يشكل حال رة عامة ويتُرك للمحكمة  مسألة تحديد م

ز ق  . تميي وذج المغل ي النم ا ف رك دورا ضئيلا "بينم ا يت ة ، مم ة وبدق ور بعناي ز المحظ د التميي تم تحدي ي
ز  و ينعكس ھذا في المنھج الذي تتبناه جنوب افريقيا حيث يكون "26 .للمحاكم في ھذا السياق تعريف التميي

مأ في القانون أمرا ا ان  التعريف ھو التشخيص التشريعي للمشكلة و. "ساسيا من أجل تطبيق الحك ھو م
  .  27"يحدد طبيعة الحق في عدم التعرض للتمييز

ز انون الشامل لمناھضة للتميي ي الق اد الاوروب ا والاتح وب افريقي دا وصربيا وجن  .لقد شرعت كل من كن
لحماية عدد كبير من المجموعات ضمن  1985م في عا لحقوق الإنسانحيث شرعت كندا القانون الكندي 

،  على أن كل  2009ينص قانون حظر التمييز الصربي ، الذي صدر عام  . 28عدد من المجالات المحمية
  .  29مع التركيز على التمييز العام بالحماية من جميع أنواع التمييز شخص في البلاد يتمتع

 
كتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة  ، نموذج تشريع وطني لتوجيه الحكومات في سن تشريعات جديدة لمكافحة التمييز م 25

  .انظر الملحق. HR/PUB/96/2. 1996العنصري عام 

ح القوانين الأسترالية ؟ ورقة مقدمة في مؤتمر ھل  تقديم  كندا أي دروس لإصلا -الدكتورة  بلندا سميث ، نماذج من القوانين المناھضة للتمييز  26

 .  2008كانون الأول   12-1رابطة القانون والمجتمع في أستراليا ونيوزيلندا بتاريخ 

 .1المرجع نفسه ، صفحة  27

   :متوفر على الأنترنيت) . 1985) (6(ح . ، ج 1985س ، .القانون الكندي لحقوق الإنسان ، ر 28
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ا لتعز وب افريقي انون جن عينص ق اواة ومن ز المس ز الجائر ي اواة( التميي انون المس ذ) ق ام ، ال ي سن في ع
د حدد  .  31 ويعزز المساواة ويمنع ويحظر خطابات الكراھية30 التمييز الجائر ، على منع وحظر 2000 لق

ا وب افريقي اواة في جن ام . القانون الفئات المحمية وما يشكل التمييز وكيفية تطبيق وتنفيذ قانون المس في ع
ين الأشخاص بغض  شرع المجلس 2000 ة ب اواة في المعامل دأ المس النظر الأوروبي تعليمات تطبيق مب

ادة  تم كتابة لقد .32 عن أصلھم العرقي أو الإثني دول بالم ز وتوضيح التزامات ال التعليمات من أجل تعزي

 

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-h-6/latest/rsc-1985-c-h-6.html 

وقانون   تعد التشريعات الأخرى  التي تم سنھا منذ صدور قانون حقوق الإنسان أكثر تحديدا ، فعلى سبيل المثال  قانون المساواة في العمل الكندي

انظر المفوضية الأوروبية ، مناقشة التمييز . المؤسسة الكندية للعلاقات العرقية اللغات الرسمية الكندية وقانون اللتعددية الثقافية الكندي ، وقانون 

  :متوفر على الأنترنيت  . 24في ) 2007(الممارسات والسياسات والقوانين : المتعدد 

ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=96&langId=en, 

29 Diskriminacije Zakon O Zabrani  )متوفر على الأنترنيت في) 2009أبريل  26(، صربيا ) زقانون حظر التميي ،:  

http://www.parlament.sr.gov.yu/content/lat/akta/zakoni.asp 

:متوفر باللغة الإنجليزية    

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=sr&u=http://www.gayecho.com/Aktivizam.aspx%3Fid%3D8398

%26grid%3D2001&ei=l9LxSdKgKZqstgfXyNi3Dw&sa=X&oi=translate&resnum=6&ct=result&prev=/search

%3Fq%3Dzakon%2Bo%2Bzabrani%2Bdiskriminacije%2Brepublika%2Bsrbija%26hl%3Den%26rls%3Dcom.

microsoft:en-us:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7HPND_en), 

  

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=sr&u=http://www.gayecho.com/Aktivizam.aspx%3Fid%3D8398

%26grid%3D2001&ei=l9LxSdKgKZqstgfXyNi3Dw&sa=X&oi=translate&resnum=6&ct=result&prev=/search

%3Fq%3Dzakon%2Bo%2Bzabrani%2Bdiskriminacije%2Brepublika%2Bsrbija%26hl%3Den%26rls%3Dcom.

microsoft:en-us:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7HPND_en), 
يتطلب أتخاذ أجراءات ترمي إلى حماية  أو دعم أشخاص "   غير عادلا"أنه ليست  تمييزا". عادل"يعُرف التمييز الجائر على أنه أي تمييز غير  30

قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز . لمحرومين بسبب التمييز غير العادل أو أعضاء ھذه الجماعات أو الفئات من الأشخاصأو فئات من الأشخاص ا

  :متوفر على الأنترنيت]. المشار إليه ھنا ھو قانون المساواة في جنوب أفريقيا) (جنوب أفريقيا( 1، الفصل  2000لسنة ) 4(الجائر رقم 

http://www.iwraw-ap.org/resources/pdf/South%20Africa_GE1.pdf. 

  المقدمة. المرجع نفسه 31

. توجيه مجلس الجماعة الأوروبية حول تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن الأصل العرقي والإثني -  43 -  2000 32

    :في متوفر]. EC/2000/43يسمى ھنا توجيه الجماعة الأوروبية حول العرق [
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ات المتحدة  .للبلدان التي سنت تشريعات مجزأةان الولايات المتحدة والمغرب مثالان  د سنت الولاي  17لق
ى آخردراليا حيث يختلف نطاق الحماية وقانونا في انون إل ة من ق ة . 36المجموعات المحمي وبصورة مماثل

د جرى ت ز ولق أن التميي ة بش ا مختلف ل سنت المغرب أيضا قوانين ات والسجون والعم وانين العقوب ديل ق ع
 .37والأسرة والصحافة والحريات العامة كلھا مؤخرا لتعمل على حظر التمييز

 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML 

  .العمل والوظائفكما جرى  أيضا تنفيذ توجيه المجلس حول انشاء الإطار العام للمساواة في المعاملة في 

ان جميع البلدان الأعضاء والتي تطلب العضوية في الاتحاد الأوروبي مطالبة بالامتثال .  أن التوجيه ھو قانون تشريعي للاتحاد الأوروبي 33

/ و  14اكات المادة فضلا عن ذلك ، فان قضايا انتھ. يمكن أن تعرض قضايا انتھاكات التوجيھات على محكمة العدل الأوروبية.  لتعليمات التوجيه

 .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يمكن أن تعرض على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 12أو بروتوكول 

 ،) 4( -) 2(، ھامش الملاحظة  EC  ،30/2000/43توجيه المجلس   34
  . 15في الصفحة  40ھامش الملاحظة . 7المرجع نفسه ، المادة  35

تشرين  24مقدمة في الحقوق المدنية الاتحادية ، خدمة أبحاث الكونغرس ، : يرحول وضع الحقوق المدنية مقدم الى الكونغرس جودي فدر ،  تقر 36

  .2008الأول 

تشرين الثاني  11(ھجرية  1424رمضان  16بتاريخ   207- 03-1وجرى أستكماله بالقانون رقم  431القانون الجنائي المغربي في المادة  37

أي تمييز بين الأفراد : "، على النحو التالي  1- 431، حيث جرى تعريف  التمييز  في المادة " التمييز"اضافة القسم الثاني بعنوان  وجرت)  2003

أو  على أساس الأصل القومي أو الاجتماعي أو اللون  أو الجنس  أو الوضع العائلي أو الحالة الصحية  أوالعجز  أوعضوية النقابات العمالية 

  :متوفر في ". سواء فعليا أو مفترضا ،  إلى مجموعة عرقية معينة  أو قومية أو عرق أو ديانة ، يشكل التمييز , ماء أو عدم الانتماء الانت

http://www.adhgeneva.ch/RULAC/pdf_state/401.pdf 
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  ) من؟(أسُس أو أسباب الحماية . ب
تحدد معظم البلدان فئات معينة  لشمولھا بالحماية من التمييز وعادة ما يكون العرق والأصل القومي  

 ن أألا. 38ر والجنس محمية على الدوام تقريبا بموجب قانون مكافحة التمييزوالإثني والدين والعجز والعم
جماعات تدخل المزيد من التشريعات أو التفسير القضائي  من خلالذ إ .ھذه الخطوط الفاصلة ليست ثابتة

فعلى سبيل المثال ، لم يكن في الولايات المتحدة تشريعات  .أخرى تحت حماية القانون في وقت لاحق
ندئذ  قانون حيث صدر ع ،رن الماضي قحتى التسعينيات من ال ذوي الإحتياجات الخاصة يتحم

فبالإضافة إلى المجموعات المذكورة أعلاه ، فضلا عن ذلك  .39 ذوي الإحتياجات الخاصة الأمريكيين 
رية تفرض كل من كندا والولايات  الحماية على أساس التوجه الجنسي والحالة الاجتماعية والحالة الأس

وجيھات منفصلة تشمل لقد شرع الاتحاد الأوروبي ت .40والعجز والتھمة التي جرى على أساسھا منح العفو

 

  ، 25/08/99في   1- 99-200حول تنظيم  منشآت السجون ، القانون رقم  23/98القانون رقم 

  : المغرب ، متوفر على الأنترنيت : ر تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصري من قبل الدولة الطرفانظ 

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3d5a73c86.pdf 

،  21/03/2003. المغرب: ، انظر الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري   9المادة : ؛  قانون العمل

CERD/C/62/CO/5  متوفر في ، :  

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CERD.C.62.CO.5.En?Opendocument 

شخصية السابق ، و يعمل بشكل كبير على إزالة التمييز ، يعدل قانون الأحوال ال 2004شباط   25، ) مدونة(؛  قانون الأسرة المغربية 

 :متوفر في . القائم على الجنس في قانون الأسرة

http://www.globalrights.org/site/DocServer/Moudawana- English_Translation.pdf?docID=3106.  

،  1963، وقانون المساواة في الأجور لعام  1964تحمي الولايات المتحدة  ھذه الجماعات في الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام  38

جودي فدر  :انظر. ، ضمن تشريعات أخرى عديدة  1990وقانون الأمريكيين المعوقين لعام  1967وقانون التمييز في العمل على اساس السن لعام 

 2008تشرين الأول  24مقدمة في الحقوق المدنية الاتحادية ، خدمة أبحاث الكونغرس ، : تقريرحول وضع الحقوق المدنية مقدم الى الكونغرس   ،

 3مادة ؛ القانون الكندي لحقوق الإنسان ، ال 3؛ يحدد القانون الكندي لحقوق الإنسان ھذه المجموعات وغيرھا  ، في المادة  7- 6و  3و  1،الصفحات 

 :، متوفر في

http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/H-6/bo-ga:l_I-gb:s_3//en#anchorbo-ga:l_I-gb:s_3. 

  27ييز ، ھامش الملاحظة تحمي صربيا ھذه الجماعات في قانون حظر التم

مقدمة في الحقوق المدنية الاتحادية ، خدمة أبحاث الكونغرس : جودي فدر ،  تقريرحول وضع الحقوق المدنية مقدم الى الكونغرس  39

  7-6،الصفحتان  2008تشرين الأول  24، 

 :ر على الأنترنيتمتوف)  . 6(ح . ، س 30ھامش الملاحظة  1985س ، .القانون الكندي لحقوق الإنسان ، ر 40
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ز وشملت العنصر  لقد صنفت الأرجنتين وتركيا أيضا الفئات المحمية بموجب التشريعات المناھضة للتميي
ي تصنيفھا ر والجنس  ف ة والعم دين والإعاق ومي وال وفر أيضا إإلا  .والعرق والأصل الق دول ت ذه ال ن ھ

رأي السياسي حيث ضم. الحماية على أساس العقيدة أو الرأي السياسي  دة أو ال ين كل من العقي ت الأرجنت
ا  .43أو الانتماء النقابي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصفات الجسدية ضمن الفئات المحمية بينم

رأي السياسي ، ة ، أو ال ى أساس اللغ ف عل ي التوظي ز ف ا التميي ي تركي في  أو يحُظر ف اد الفلس  أو الاعتق
ةالع ة العمل سواءأ/ و  ضوية النقابي دة ، أوطبيع ة ، والمحددة الم ان عملاً  و المشاركة في أنشطة نقابي ك

ى أساس إ. 44او بدوام كامل من التمييز في العمل مؤقتا ز عل اريخ من التميي ن لكل من الأرجنتين وتركيا ت
  . الأسس تشريعاتھما تعكس محاولة لمنع مزيد من التمييز على ھذهتقد أو الرأي السياسي ولذلك فأن المع

ة  ى أساس الجنسية أو اللغ ز عل بالإضافة إلى حماية المجموعات بصورة عامة ، فأن صربيا تحظر التميي
ة أو مات الوراثي ه الجنسي أو الس الي أو التوج ية  أو الوضع الم ة أو السياس دات الديني الظروف  أو المعتق

ا ي  أو الانتم ي الأجرام حية  أو الماض ابي أالص ي أو النق رى ، أو لإو اء السياس ات أخ ى منظم اء ال نتم
 . 45الممتلكات الفعلية أو الأفتراضية للفرد

زلا يحدد قانون المساواة في جنوب أفريقي ة ضد التميي وب  الدستورلا يحدد  .ا المجموعات المحمي في جن
ادة  بينت بأنالدستورية لجنوب أفريقيا  لا أن المحكمةإا المجموعات المحمية أفريقي الدستور من ) 3( 9الم

 

http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/H-6/bo-ga:l_Igb:s_3//en#anchorbo-ga:l_I-gb:s_3. 

  . 32، ھامش  EC/2000/43توجيه الجماعة الأوروبية حول العرق   41

يشار  اليه ھنا بتوجيه الجماعة .(مجلس الاتحاد الأوروبي  انشاء الإطار العام للمساواة في المعاملة في العمل والوظائف توجيه  -  78 -  2000  42

 :متوفر في ) EC/2000/78الأوروبية حول العمال 

http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML 

نحو خطة / ARG/02/024المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، برامج الأمم المتحدة للتنمية ، مشروع  الأرجنتين  43

    75،  صفحة ) 2005( تشخيص ومقترحات: التمييز في الأرجنتين : وطنية لمكافحة التمييز 

  ).2009كانون الثاني  13( 245،  245مجلة قانون وسياسات العمل  . 30في تركيا ،  افحة التمييز العامةنورھان سورال ، قواعد وسياسات مك 44

  .  27، الھامش  2009من قانون حظر التمييز ، صربيا ، ) 1( 2المادة  45
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  الأنشطة  المحمية/  نطاق الحماية . ج
ك المجالات  .تدرج التشريعات المناھضة للتمييز  المجالات والأنشطة التي يحظر فيھا التمييز   ر أن تل غي

ور  ي تط طة  ف رةوالأنش روف المتغي ع الظ ف م تمر وتتكي ك   .مس ن ذل دان ، فضلا ع م البل دد معظ تح
كما ان معظم البلدان  تحظر التمييز من جانب . فيھا الحكومة وتعاقب على التمييزالمجالات  التي   تحظر 
زال محدودا وصولالأن ھات الخاصة ، على الرغم من السلطات العامة والج ى الجھات  الخاصة لا ي  .إل

ة   اكن العام ل والأم ة  والعم ى العدال ى الوصول إل دھا  الأدن ي ح ام ف كل ع ة  بش اطق المحمي مل المن تش
ز في القطاعين .  48وحقوق المشاركة ه  التميي وق الإنسان في الجزء الأول من دي لحق يحظر القانون الكن

ز في .    49التحرش والانتقامالعام والخاص والعمل والأجور والكلام و بينما تحظر الولايات المتحدة التميي

 
ون المساواة لايجوز الدولة ولا لأي شخص التميز بصورة غير عادلة  ضد أي شخص ، قان: "بدلا من ذلك ، ينص قانون المساواة على ما يلي  46

  .6في المادة  30في جنوب أفريقيا ، الھامش 

لتحديد ما إذا كان  التمييز ضد شخص ما قد خدث على أساس محظور ، جرى ذكر الأختبار لأول مرة  في " اختبار"أنشأت المحكمة  47

Harksen v Lane NO and Others . جنوب أفريقياCCT9/97  متوفر  في ،:  

 http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1997/12.html. 

فإذا لم يكن كذلك، فإن المحكمة . من الدستور 9على أساس أحد الأسباب المحددة في المادة  أولا ، تستفسرالمحكمة  حول ما إذا كان التمييز  قد حدث

بصورة موضوعية ، يستند أساس التمييز على على  الصفات والخصائص التي من المحتمل أن تنال من " حث أو لا ، ستقرر ما إذا كان تمييز قد 

  ".جوھر الكرامة الإنسانية  للأشخاص كبشر أو تؤثر عليھا سلبا  بطريقة خطيرة نسبيا  

لمرافق الخاصة التي تؤثر عملياتھا على  التجارة ، تشمل الأماكن العامة ، وفقا للتعريف الوارد في قانون الأمريكيين المعوقين ، ا 48

قانون الأمريكيين المعوقين لعام . مثل الفنادق والمطاعم والمسارح وأماكن البيع بالتجزئة  والمتاحف والمكتبات والمدارس الخاصة

   : ، متوفر في  USC 42 § 12181،  2008، بصيغته المعدلة في عام  1990

http://www.ada.gov/pubs/adastatute08.pdf. 

  .تشمل حقوق المشاركة  الحق في التصويت والحق في الترشيح  لمنصب حكومي 

 :، متوفر في ) 6(ح ) ج( 26، الھامش  1985، 14-5قانون حقوق الإنسان الكندي ، المواد  49

http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/H-6/bo-ga:l_I-gb:s_5//en#anchorbo-ga:l_I-gb:s_5. 
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ز في كل قطاع من قطاعات المجتمع  ھجا فريداً تبنى جنوب افريقيا منت في ھذا السياق حيث تحظر التميي
ة ذا الحظر  .55والحكوم م أو "يشمل ھ انون  أو حك ا اي سياسة  أو ق اع عن فعل من بينھ أي فعل أو امتن

ر مباشر  ممارسة  أو شرط أو وضع بشكل مباشر أو ان) أ(غي اء أو التزامات أو حرم ) ب(؛ يفرض أعب
 إن .56"ر ساس واحد أو أكثر من الأسس الحظأو يحجب منافع  أو فرص أو مزايا عن أي شخص على  أ

 الأمثلة لا أن تلك إ.  57 حيث  يتم حظر التمييزمثلة عن القطاعات مثل قطاع العمل،قانون المساواة  تقدم أ
   . 58ددة جدا وتھدف إلى التوضيح فقط، مع ذلك ، أمثلة مح

يجب أن  تكون الحقوق الأساسية التي تشكل حجر الزاوية للديمقراطية من قبيل حقوق المشاركة ،  ضمن 
دا السلوك  ات المتحدة وكن ال ، تحظر كل من الولاي نطاق التشريعات المناھضة للتمييز ، فعلى سبيل المث

على حكومة  1965يحظر قانون حقوق التصويت لعام  ت المتحدة ،الولايا ففي. 59التمييزي في الانتخابات

 

  . 34فدر ، الھامش  50

  . المرجع نفسه 51

 . 7- 6المواد . المرجع نفسه 52

  .3في المادة  41، الھامش  EC/2000/78توجيه الجماعة الأوروبية حول العمال  53

  . 3في المادة  30، الھامش   EC/2000/43توجيه الجماعة الأوروبية حول العرق  54

  . 30قانون المساواة في  جنوب أفريقيا ، الھامش  55

 .1في الفصل  30مش قانون المساواة في  جنوب أفريقيا ، الھا 56

  .1المرجع نفسه ، الفصل  57

  .المرجع نفسه ،الجدول 58

 :متوفرة في . منظور تاريخي ، حقوق التصويت: حقوق الإنسان في كندا  59
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  والتطبيقيجيات التنفيذ استرات. 6

 

http://www.chrc-ccdp.ca/en/browseSubjects/votingRights.asp 

  : متوفرة في . 2005انتخابات كندا ، نشوء الانتخابات الفيدرالية ، شباط  

http://www.elections.ca/content.asp?section=gen&document=ec90785&dir=bkg&lang=e&textonly=false 

 25،  1965قانون حقوق التصويت لسنة : مدخل إلى قوانين حقوق التصويت الفيدرالية . ؛ زارة العدل في الولايات المتحدة ،وشعبة الحقوق المدنية

  http://www.usdoj.gov/crt/voting/intro/intro_b.php                                                                    :متوفرة في . 2008تموز 

 :متوفرة في . 2008تموز  25، " الأسئلة الشائعة : قسم التصويت . "قوق المدنيةوزارة العدل في الولايات المتحدة ، شعبة الح 60

http://www.usdoj.gov/crt/voting/misc/faq.php. 

 المرجع نفسه 61

  : متوفر في . منظور تاريخي ، حقوق التصويت: حقوق الإنسان في كندا  62

http://www.chrc-ccdp.ca/en/browseSubjects/votingRights.asp 

  : متوفرة في . 2005؛ انتخابات كندا ، نشوء الانتخابات الفيدرالية ، شباط  

http://www.elections.ca/content.asp?section=gen&document=ec90785&dir=bkg&lang=e&textonly=false. 

 هالمرجع نفس 63
  .2004حزيران  22، الحكم الصادر في  69949/01عزيز و قبرص ، العدد  64
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ر المباشر ، والجم ز غي ه التميي ا في ز ، بم اعات التي ينبغي ان سن تشريع يعرَف على وجه التحديد التميي
ز توفير الحماية راد ضد التميي ة للأف وفير الحماي ة في ت ى ھام ة ھو خطوة أول ا  .لھا ونطاق الحماي توازيھ

وبالقدر نفسه من الأھمية  اختيار السياسات الت ى نحو واف وعادل ي تضمن تنفيذ ھذه الق  يتطلب. انين عل
ا وسن تشريع ما استراتيجية متعددة الجوانب التي ت ؤ بھ وانين والتنب ذھاجعل من الممكن الوصول للق  .تنفي

  .فضلا عن ذلك ، يجب أن تكون سبل العلاج والعقاب عملية وفعالة ، وليس نظرية ووھمية

  المؤسسات الوطنية . أ
ب ب  ن تطال ة الأم عوب ، ومنظم ان والش وق الإنس ة لحق ة الأفريقي ل اللجن ة ، مث ات الإقليمي ض الھيئ ع

اوالتعاون في أوروبا ، الدول الأعضاء وق الإنسان  فيھ ة لمعالجة قضايا حق  .65بإنشاء مؤسسات وطني
ا وق تركز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على المؤسسات الوطنية لمكافحة التمييز التي تضم ھيئ ت حق

ا ية مثل الھيئة العليا للمساواة والإنسان وكذلك الأجھزة الإدار ز في فرنس  .HALDE (66(  مكافحة التميي
وق . توجد أيضا ھيئات إقليمية مثل المفوض السامي للأقليات القومية  في اوربا ة لحق ان المؤسسات الوطني

وقالإنسان ھي ھيئات  تقوم الحكومة  بأنشاؤھا بھدف العمل من أج ادئ  رتعبّ . 67ل تعزيز وحماية الحق مب
ة لتأسيس  ايير اللازم باريس ، التي وضعتھا ھيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، عن الحد الأدنى من المع

وق الإنسان  ة لحق ال للمؤسسة الوطني ادئ لا . NHRI(68(والحفاظ على وجود فع ك المب فضلا عن إن تل

 

دور المؤسسات الوطنية لمكافحة التمييز في مجال مكافحة العنصرية : منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، والأجتماع التكميلي للبعد الإنساني  65

أيار  30- 29(التقرير النھائي ، فيينا ، : ن إلى أقليات قومية والمھاجرين وكراھية الأجانب ، مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص المنتمي

تشرين  31(، الھيئة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، قرار حول منح وضع المراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا  2؛  )2008

  http://www.nhri.net/pdf/ResAfrNhri.pdf                                                                            :متوفرة في ). 1) (1998الاول 

مكافحة العنصرية دور المؤسسات الوطنية لمكافحة التمييز في مجال : منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، والأجتماع التكميلي للبعد الإنساني  66

أيار  30- 29(التقرير النھائي ، فيينا ، : وكراھية الأجانب ، مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية والمھاجرين 

2008 ( ،14 . 

تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، ، الأقتباس من كتيب  إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية ل 14دليل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، الھامش  67

  .39، الفقرة  1995،  4سلسلة التدريب المھني رقم 

، المؤسسات 19، وانظر أيضا نشرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة  رقم  14دليل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، الھامش  68

 :متوفر في. الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm#intro. 

لد  بصورة عامة ، تطالب المبادئ بمنح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطات واسعة  وإعداد وتقديم تقارير عن قضايا حقوق الإنسان في الب

إلى الحكومة والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية ، وتعزيز التثقيف  حول قضايا حقوق الإنسان،كما  وتقديم توصيات

المنظمات غير الحكومية  والأكاديميين وزعماء (تطالب أيضا ان تمثل المؤسسة  مختلف المجموعات التي لھا مصلحة في مجال حقوق الإنسان 
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ي   اني  16ف رين الث تقلة  2008تش ا المس يس المفوضية العلي ا يقضي بتأس ي قانون ان العراق ن البرلم ، س
وق إ. IHCHR(69( عراق لحقوق الإنسان في ال ستنادا الى ذلك القانون تكون المفوضية العليا المستقلة لحق

د وق الإنسان في البل ى حق تقلة مسؤولة عن الإشراف عل ة مس يجب أن تكون . 70الإنسان في العراق ھيئ
تقلة  وأن تشخص  المؤسسات الوطنية على غرار المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق مس

ز من خلال المساعدة في تن د التميي ى وجه التحدي زعل ذ التشريعات المناھضة للتميي نح . في ذلك ينبغي م ل
ة لأجراء  ة التصرف اللازم وارد المناسبة وحري وق الإنسان في العراق الم المفوضية العليا المستقلة لحق

د. 71التحقيق والمقاضاة في حالات التمييز ه بعض البل نح في ل في الوقت الذي تم ان صلاحيات قضائية لمث
 .ھذه المؤسسات ، فأن بعض البلدان الآخرى لا تعطي مؤسساتھا الوطنية  مھاما قضائية

وق الإنسان سما يحدد إنشاءيتضمن قانون حقوق الإنسان الكندي ق ة حق ة . 72ودور ھيئ حيث تقتصر وظيف
ة في ھيئة حقوق الإنسان  فقط على تنفيذ قانون حقوق الإنسان فضلا عن مشاركة ة  الھيئ التثقيف والتوعي

 

http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm#annex. 

  :متوفر في). 2008تشرين الثاني  17(الممثل الخاص للأمين العام يرحب بتبني قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان  69

http://www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=867. 

قانون . لقي الشكاوى والتحقيق في الادعاءات واتخاذ إجراءات قانونية  وإحالة الانتھاكات إلى المحاكم أو الجھة المناسبةللمفوضية صلاحية ت 70

  .2008تشرين الثاني  16المفوضية العليا لحقوق الإنسان الصادر في 

ت الوطنية في مكافحة التمييز في مجال مكافحة العنصرية دور المؤسسا: الاجتماع التكميلي للبعد الإنساني " منظمة الأمن والتعاون في أوروبا  71

  . 11،  62، ھامش " التقرير النھائي: وكراھية الأجانب ، مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية والمھاجرين 

-http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-ch: متوفر في . 29-26. في المواد 26قانون حقوق الإنسان الكندي ، ھامش   72

6/latest/rsc-1985-ch-6.html  6و  3؛  تتكون ھيئة حقوق الانسان من  المفوض و نائب مفوض وعدد من الأعضاء يتراوح عددھم بين 

توى الفيدرالي  فضلا عن ان يعمل كل من قانون حقوق الإنسان وھيئة حقوق الإنسان على المس. 26قانون حقوق الإنسان الكندي ، المادة .أعضاء

  . لكل أقليم قوانين مماثلة لحقوق الإنسان و ھيئات أقليمية لحقوق الإنسان أيضا
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دخ ات والت كاوى الانتھاك ي ش ق ف د بصلاحية التحقي ي الھن ان ف وق الإنس ة حق ع ھيئ راءات تتمت ي إج ل ف
ة ارة السجون والمشاركة في البحوث والتوعي  .76المحاكم التي تنطوي على انتھاكات حقوق الإنسان وزي

ذكرات استدعاء وتلقي  ذلك تتمتع الھسئة فضلا عن ك إصدار م ا في ذل ة ، بم بصلاحيات المحاكم المدني
 .78ن قضايا حقوق الإنسانفي القضايا المتعلقة بالتمييز وغيرھا م تنظر الھيئةكذلك . 77الأدلة

وق الإنسان  قوم بوظائف قضائية أو شبه قضائيةتوجد في الكثير من الدول مؤسسات وطنية لا ت ة حق كھيئ
ال ، .في جنوب أفريقيا ة   على سبيل المث زة الدول اواة داخل أجھ انون المس ذ ق ى تنفي ة عل ك الھيئ تشرف تل

راء كاوى وإج ديم الش اعدة للضحايا  لتق ديم المس ارير عن الت وتق ديم التق ات  وتق ا التحقيق ق فيم دم المتحق ق
اواة .80 وتقدم التعليم والتدريب7979  يتعلق بالتنفيذ دة ينفذ قانون المس ة فري ا  بطريق وب أفريقي حيث  في جن

 

  .27 المادة. المرجع نفسه   73

 : متوفرة في ). 2008(مدخل إلى التشريعات  الفيدرالية لحقوق الإنسان في كندا : جي ماكارينكو ، القانون الكندي لحقوق الإنسان  74

http://www.mapleleafweb.com/features/canadian-human-rights-act-introduction-canada-s-federal-human-rights-legislation  # .  

  ).2000( 5-53،  43.  26ملاحظات في التنوع والوصول إلى العدالة ، مجلة كوينز  للقانون : وعود و وعود : براين أثيرنكتون  75

 : ، متوفر في  12، المادة ) 2006لعام  43رقم )  المعدل(معدل بقانون حماية حقوق الإنسان ( 1993نسان ، قانون حماية حقوق الإ 76

http://nhrc.nic.in/Publications/HRAct.htm. 

. نسانتتألف اللجنة بصورة أساسية من رؤساء القضاة السابقين أو الحاليين للمحاكم على أختلاف مستوياتھا  وخبراء في مجال حقوق الإ

 .3انظر المادة 
  .13المرجع نفسه ،المادة  77

    http://nhrc.nic.in                                               :متوفرة في . الھيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الھند" ملخصات لحالات مختارة"   78

  .5في الفصل  30قانون المساواة  في جنوب أفريقيا ، الھامش  79

 : اللتعليم والتدريب ، متوفرة في ) موقع على الانترنت( ظية حقوق الإنسان  في جنوب افريقيا ، مفو 80

http://www.sahrc.org.za/sahrc_cms/publish/cat_index_31.shtml 
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ام ھي اللجنة الوطنية لحقوق الإن أيضا من أحدث الأمثلة وم .  2002سان في قطر ، التي أنشئت في ع تق
دم المشورة بالتحقيق في الشكاوى وتقترح طرق التعامل اللجنة  ة إمع الانتھاكات ؛  وتق ات المعني ى الھيئ ل

ة ا . 84بحقوق الإنسان  وترصد حالة حقوق الإنسان في البلد وتقوم بإعداد التقارير وتشارك في التوعي وكم
  . وجنوب أفريقيا ، لا تمارس ھذه اللجنة وظائف  قضائية أو شبه قضائية  ھو الحال في الأرجنتين

تقلة   ة مس ى مؤسسة وطني وق الإنسان بالإضافة إل ا العراق ، وزارة لحق ا فيھ دان ، بم توجد في بعض البل
ز ة التميي انون مكافح ق ق ذ وتطبي ى تنفي ل عل ي. تعم رب ، ف ان  المغ وق الإنس اري لحق س الاستش المجل

)CCDH (ز وھ اون مكافحة التميي ا و المؤسسة الوطنية المستقلة  التي تشرف على تنفيذ وتطبيق  ق غيرھ
دراسات الستشارية والإراء الآبأصدار  )CCDH(م المجلس الاستشاري يقو . من قوانين حقوق الإنسان

ة ونسجام الالتزامات الدولية مع إالتي تعمل على  وانين الوطني ى المعاھالق ديم تشجع التصديق عل دات وتق
ام   . 85توصيات إلى الھيئات المختصة  ا في ع ل حلھ وق الإنسان ، قب د قامت وزارة حق دورا  2004لق ، ب

ة لل رامج تعليمي ى وجه الخصوص ، ب مساعدة في فاعل في تنفيذ قانون حقوق الإنسان حيث وضعت ،عل
   .86من خلال النظام المدرسي الوطني تعزيز ثقافات الأقليات

 
  .5في الفصل  30قانون المساواة  في جنوب أفريقيا الحاشية . متعاقدين مع الحكومة تنطبق الشرط نفسھا على جميع 81

  .32في المادة  30قانون المساواة  في جنوب أفريقيا ،الھامش . سيمثل الأعضاء مختلف الجھات المعنية التي لھا مصلحة في القضاء على التمييز 82

  .33ي المادة ف 30قانون المساواة في جنوب أفريقيا ،  الھامش  83
أن اللجنة ھي كيان قانوني مستقل وتتألف من أعضاء . 2اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  في قطر ،المادة   - 2002لعام  38مرسوم القانون  84

. 3 ، 1،المادةالوطنية لحقوق الإنسان  في قطر اللجنة- 2002لعام  38انظر مرسوم القانون تلفة،المجتمع المدني ، فضلا عن ممثلين لوزارات مخ

 :متوفر في 

http://www.nhrc-qa.org/en/files/downloads/Constitution%20of%20NHRC.pdf. 

 :،  بعثة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان متوفرة في) موقع على الانترنت( المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان  في المملكة المغربية  85

http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article391. 

    :في المغرب؛ متوفر على الأنترنيت: انظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، فھرس حقوق الإنسان العربي  ، لمحات عن حقوق الإنسان   86

http://www.arabhumanrights.org/en/countries/humanrights.asp?cid=12 



 

 معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

 

 21

                                                                                                                                                                    

لإيجاد )  INADI(أنُشئ المعھد الوطني لمكافحة التمييز وكراھية الأجانب والعنصرية   ،في الأرجنتين
التحقيق في : تتمثل المسؤوليات الفعلية للمعھد  في ما يلي  .87سياسات وأجراءات وطنية لمكافحة التمييز

وعية التتقارير ورفعھا إلى السلطات المختصة وحل النزاعات وتوجيه الشكوى وأكمال الشكاوى و
لقد أصبح المعھد في الآونة الأخيرة يعمل تحت إشراف . 88وتشكيل السياسات الوطنية المتعلقة بالتمييز

 . 89وزارة العدل وحقوق الإنسان

  التنفيذ القضائي. ب
يختلف دور التنفيذ القضائي من بلد إلى آخر ، ففي كندا ، تعتبر ھيئة حقوق الإنسان المنفذ الرئيسي لقانون 

ان و في حالة عدم التوصل الى حل الدعوى المرفوعة في ھذا الشأن عن طريق الوساطة ، حقوق الإنس
تتخذ ؤدي المحكمة مھامھا القضائية ، وفإن الھيئة تحيل الدعوى إلى محكمة حقوق الإنسان حيث ت

فإذا كان القرار غير مرضيا فيمكن لأطراف الدعوى الاستئناف أمام . 90زقراراتھا بشأن دعوى التميي
لا أن دور المحاكم محدود ولا يتجاوز عملية الاستئناف فھي إ .91فيھا المحكمة العليا في كندا لمحاكم ، بماا

 

التقارير  الدورية الستة عشر  للدول الأطراف المقرر ) تقرير الدولة الطرف. (CERD/C/430/Add.1لجنة القضاء على التمييز العنصري

  . 17/02/2003. المغرب:  2002تقديمھا في عام 

  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CERD.C.430.Add.1.En?Opendocument              :في متوفر على الأنترنيت

،  2002كجزء من وزارة الداخلية ، وبحلول عام  1995تأسس المعھد الوطني الأرجنتيني لمكافحة التمييز وكراھية الأجانب والعنصرية في  87

ة لحقوق الإنسان ، برامج الأمم المتحدة للتنمية ، المفوض السامي للأمم المتحد. أنفصل المعھد وأصبح تحت إشراف وزارة العدل وحقوق الإنسان

  34-35تشخيص ومقترحات ، الصفحتان : التمييز في الأرجنتين : نحو خطة وطنية لمكافحة التمييز / ARG/02/024مشروع  الأرجنتين 

)2005  (  

 في  :لأنترنيتالمعھد الوطني الأرجنتيني لمكافحة التمييز وكراھية الأجانب والعنصرية،  متوفر على ا 88

http://www.inadi.gov.ar/inadiweb/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 
نحو خطة وطنية لمكافحة / ARG/02/024لأمم المتحدة للتنمية ، مشروع  الأرجنتين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، برامج ا 89

  .  35،  صفحة ) 2005( تشخيص ومقترحات: التمييز في الأرجنتين : التمييز 

 : لأنترنيت متوفرة على ا. ، Mapleleafweb" مقدمة التشريعات الاتحادية لحقوق الإنسان في كندا : القانون الكندي لحقوق الإنسان "  90

http://www.mapleleafweb.com/features/canadian-human-rights-act-introduction-canada-s-federal-

human-rights-legislation#administration 

  .المرجع نفسه   91
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سيجري تأسيس ھذه . نشاء محاكم المساواةإن المساواة في جنوب أفريقيا على من قانو 4ينص الفصل            
ستتمتع  .لفا في جميع أنحاء البلادموجودة س الى جانب المحاكم العليا المحاكم في ظل القانون الحالي

بر  دعاوى مشروعة  ويمكنھا أيضا محاكم المساواة بسلطة النظر في الدعاوى والتحقيق في تلك التي تعت
إذا كان ھناك تمييز فإذا كان الأمر  فيماتحدد محاكم المساواة س .جھات مختصة أخرىحالة الدعاوى الى إ

تمييز غير عادل فيمكنھا أصدار قرار الفأذا قررت أن   . 94ادلكذلك فستقررما إذا كان التمييز غير ع
بشأن العقوبة المناسبة  على الرغم ان قانون المساواة يضع قائمة يدرج فيھا أمثلة بھذا الخصوص ألا انھا 

يمكن لأي شخص نيابة عن نفسه  ، أو بتصرف من أجل  20فقا للمادة و 95. ليست قائمة حصرية
 .ينظم وزير العدل المحاكم. 96 رفع الدعوى، لحة الآخرين المصلحة العامة أو مص

التعليمات الأوروبية عبء ا وقانون مكافحة التمييزالصربي ويحدد قانون المساواة في جنوب أفريقي                   
الإثبات في الدعاوى التي تعُرض على المحكمة حيث يجب على المُشتكي أن يعرض حقائق يمكن أن 

 

  ).2000( 43،55، 26ملاحظات في التنوع والوصول إلى العدالة ،  مجلة كوينز للقانون المجلد رقم : براين أيثرنكتون، وعود ، وعود   92

 :ةمتوفر   الأنترنيتعلى   24في ) 2007(الممارسات والسياسات والقوانين : الھيئة الأوروبية ، مناقشة التمييز المتعدد  93

ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=96&langId=en 

 :الأنترنيتعلى   ، ةمتوفر   Mapleleafweb" مقدمة في التشريعات الاتحادية لحقوق الإنسان  في كندا: القانون الكندي لحقوق الإنسان "؛ 

http://www.mapleleafweb.com/features/canadian-human-rights-act-introduction-canada-s-federal-human-rights-

legislation#administration. 

  .نظام القانون المدني العراقي  نتيجة مماثلة ، أذ لا يتوسع التشريع بصورة عامة عبر الاجتھاد القضائي ينبغي أن يحقق

 . 4، الفصل  30الھامش السابق رقم ,قانون المساواة في جنوب أفريقيا  94

 . 21قانون المساواة في جنوب أفريقيا ، المادة  95

 . 20قانون المساواة في جنوب أفريقيا ، المادة  96
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   الخاتمة. 5

مييز ثمة توافق في الآراء على أن التشريع الشامل ھو الاستراتيجية المفضلة لتعزيز مبدأ عدم الت
ويرجع سبب ھذا التفضيل  إلى أنه يوفر البساطة والوضوح لأولئك الذين يريدون رفع دعوى  .والمساواة

مما لا شك فيه يمكن للتشريعات اللاحقة التي تغطي مجالات  .وللقائمين على الفصل في تلك الدعوى
  .أن تكمل التشريع الأساسي حقوق الانتخاباتالتوظيف أومحددة مثل 

المغلق في ذلك التشريع الأساسي  ھو المفضل وينبغي على السلطة التشريعية أن تضع موذج الن كوني 
تعريفا واضحاً للتمييز ، بما في ذلك التمييز غير المباشر كما ينبغي أن تضع قائمة غير حصرية تتضمن 

في حده  ، صورة عامة ،  يتضمن نطاق الحمايةب. مجالات الحماية لھا / المجموعات المحمية ونطاق 
مات العامة ، والخد وصول إلى السلطة القضائية والعملالأدنى ، الحماية المتساوية في ظل القانون وال

ا متزايدا إلا انه وعلى الرغم من ذلك ، ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن ھناك اتجاھ. والمشاركة العامة
نظام القانون المدني ، مثل العراق ، لا  في هتجدر الإشارة إلى أن . 99 أسُس ونطاق الحمايةلتوسيع كل من 

تملك المحاكم عموما القدرة على توسيع أسُس التشريعات مما يجعل من وجود تشريعات شاملة ومحددة 
: على سبيل المثال تتضمن القائمة الشاملة وغير الحصرية للمجموعات على النحو التالي . مسألة حاسمة

التوجه السياسي  والعجز والسن والخلفية واللغة والدين والمعتقد ووالعرق والأصل القومي والإثني  الجنس
         .الاجتماعية والاقتصادية والجنسية والميول الجنسية

على النحو المبين أعلاه ، تقوم المؤسسات الوطنية ، مثل لجان حقوق الإنسان  أو غيرھا من المؤسسات 
تنفيذ القوانين رئيسي في ضمان صدور و بدور ي لمناھضة التمييز والمحاكممثل المجلس الرومان

يجب أن  ستقلة لحقوق الإنسان بھذا الدورومن أجل أن تقوم المفوضية العليا الم، لذلك  .المناھضة للتمييز
ة للأستثناء عنھا علاوة على ذلك ، لا ينبغي جعلھا قابل. يبقى عملھا مستقلا عن الحكومة يتم تأسيسھا وأن

 
في  78؛ تعليمات او توجيه المجلس الاقتصادي والأجتماعي حول العمالة  الجلسة 13، المادة  3قانون المساواة في جنوب أفريقيا ، الفصل  97

  .  45، المادة  2009؛ قانون حظر التمييز ، صربيا عام  10في المادة  42الھامش /  2000

/  2000في  78؛ تعليمات المجلس الاقتصادي والأجتماعي بشأن العمالة  الجلسة 13المادة  ، 3قانون المساواة في جنوب أفريقيا ، الفصل  98

  . 45، المادة  2009؛ قانون حظر التمييز ، صربيا عام  10في المادة  42الھامش 

لدول الأعضاء في مجلس أوروبا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على نحو متعمد نطاق الحماية ضد التمييز لجميع ا 12وسع بروتوكول  99

 .2005وتوكول حيز التنفيذ في عام ولقد دخل البر 12التي صادقت على البروتوكول 
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ن أولويات السياسة  لا يمكن لآمال وتطلعات المساواة أن تتحقق إلا من خلال وضع مجموعة شاملة م
لى التعويض مقرونة باستراتيجية فعالة لتعريف التميز وتجريم أرتكابه وتوفير سبل فعالة للحصول ع

 .بسبب التعرض للتمييز 

 

 


